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 الدولیة المحكمة الجنائیةالطابع التكمیلي لاختصاص 

 "أ"أستاذة مساعدة  -  بوغربال باهیة        

    جامعة مولود معمري -كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 
  :مقدمــــــــــة
تجسید لرغبة المجتمع الدولي في بمثابة  المحكمة الجنائیة الدولیة یعد إنشاء

ئم الدولیة الخطیرة من العقاب، وبالتالي الحلول وضع حد لإفلات مرتكبي الجرا
في إطار الجهود  هذه المحكمةوقد أُنشأت . دون وقوع مثل هذه الجرائم مستقبلاً 

الدولیة الرامیة إلى تكریس عقاب مرتكبي الجرائم الدولیة الشدیدة الخطورة، خاصة 
  .جرائم الإبادة، جرائم الحرب، الجرائم ضد الإنسانیة

لقضائیة الوطنیة لها اختصاص هي أیضاً بهذه الجرائم، االأجهزة لأن  ونظراً 
فإنه من المحتمل حدوث تنازع بینها وبین المحكمة الجنائیة الدولیة بشأن 

الدول كانت ملزمة دائماً، وقبل أن تنُشأ المحكمة بحیث أنّ الاختصاص؛ 
القانون الدولي  الجنائیة الدولیة، بملاحقة مرتكبي هذه الجرائم، وذلك وفقاً لقواعد

، وتطبیقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني على وجه التحدید، خاصةً عامة
 ، واتفاقیة منع جریمة الإبادة)1(1949بموجب اتفاقیات جنیف الأربع لعام 

                                         
عة، التي تشكل أهم مصدر للقانون الدولي الإنساني، مجموعة القواعد تتضمن اتفاقیات جنیف الأرب - 1

الاتفاقیة الأولى بتحسین حال بحیث تتعلق . الحربفي حالة  حقوق الإنسانالأساسیة الضروریة لحمایة 
مسألة تحسین حال  بینما تنظم الاتفاقیة الثانیة. الجرحى والمرضى من القوات المسلحة في المیدان

یة الثالثة تخص قواعد معاملة الاتفاق في حین أنّ . المسلحة في البحارجرحى ومرضى وغرقى القوات 
أمّا الاتفاقیة الرابعة فتتضمّن الأحكام المتعلقة بحمایة الأشخاص المدنیین في وقت . الأسرى
  . الحرب
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نصوص توجب تفعیل  ، وهي كلها)1(1948والمعاقبة علیها لعام  الجماعیة
 ،)2(اخلیة لمعاقبة مرتكبي هذه الجرائموالأجهزة القضائیة الد التشریعات الوطنیة

إلاّ أن الدول غالباً ما أخلّت بهذا الالتزام، . ووضع حدّ لتكرار ارتكابها مستقبلاً 
بحیث ظلّت أشد الجرائم الدولیة خطورة تُرتكب، سواء في أوقات السلم، أو أثناء 

لذلك . للازمالنزاعات المسلحة الدولیة والداخلیة، دون أن یلقى مرتكبیها العقاب ا

                                                                                                  
الحكومة ( ، صادقت علیها الجزائر 1950أكتوبر  21 دخلت هذه الاتفاقیات حیز النفاذ في

 . 1960جوان  20في ) الجزائریة المؤقتة 
، دخلت 1948دیسمبر  9المؤرخ في  )3-د(ألف  260ار الجمعیة العامة للأمم المتحدة اُعتمدت بقر  - 1

 – 63صادقت علیها الجزائر بموجب المرسوم رقم . 13، طبقاً للمادة 1951جانفي 12حیز النفاذ في 
  .1963سبتمبر  14، الصادرة بتاریخ 66، ج ر عدد 1963سبتمبر  11، مؤرخ في339

 ،1948من اتفاقیة منع جریمة الإبادة الجماعیة والمعاقبة علیها لعام  5نصت المادة  بحیث - 2
یتعهد الأطراف المتعاقدون بأن یتخذوا، كل طبقاً لدستوره التدابیر التشریعیة «  :المذكورة أعلاه، على أن

اللازمة لضمان إنفاذ أحكام هذه الاتفاقیة، وعلى وجه الخصوص النص على عقوبات جنائیة ناجعة 
  .»بمرتكبي الإبادة الجماعیة أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثةتنزل 

یحاكم الأشخاص المتهمون بارتكاب الإبادة « : من الاتفاقیة ذاتها على أن 6كما نصت المادة 
الجماعیة أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة أمام محكمة مختصة من محاكم الدول 

لتي ارتكب الفعل على أرضها، أو أمام محكمة جزائیة دولیة تكون ذات اختصاص إزاء من یكون من ا
فقد تضمنت في هذا  1949أمّا اتفاقیات جنیف الأربعة لعام   .»الأطراف المتعاقدة قد اعترف بولایتها

تخذ أي إجراء تتعهد الأطراف السامیة المتعاقدة بأن ت« الخصوص، حكماً مشتركاً بینها، یقضي بأن 
تشریعي یلزم لفرض عقوبات جزائیة فعالة على الأشخاص الذین یقترفون أو یأمرون باقتراف إحدى 

وهو حكم نصت علیه كل من المادة . »...المخالفات الجسیمة لهذه الاتفاقیة، المبیّنة في المادة التالیة
من اتفاقیة جنیف الثالثة،  129المادة  من اتفاقیة جنیف الثانیة، 50من اتفاقیة جنیف الأولى، المادة  49

  . من اتفاقیة جنیف الرابعة 146والمادة 
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یُعمد إلیها الاختصاص بملاحقة  ،بدأ التفكیر في إنشاء جهة قضائیة دولیة جنائیة
  .مرتكبي هذه الجرائم في حالة وجود مثل هذا الإخلال من جانب القضاء الوطني

الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضین، المعني بإنشاء  حرص المشاركون في مؤتمر
 عن طریق أجهزتها - الدول موازنة بین واجبعلى ال محكمة جنائیة دولیة،

مرتكبي هذه الجرائم من جهة، وضرورة وجود  بملاحقة -  الداخلیةالقضائیة 
محكمة جنائیة دولیة للتصدي لحالات إفلات هؤلاء الأشخاص من العقاب أمام 

فتضمّن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة . من جهة ثانیة القضاء الداخلي
، محاولة التوفیق بین منح الاختصاص لهذه )1(ثق عن هذا المؤتمرالدولیة، المنب

بالمحاكمة على مثل هذه  - معاً  -  المحكمة الدولیة، وللأجهزة القضائیة الداخلیة
  .الجرائم

لكن منعاً لحدوث تنازع في الاختصاص بین الجهتین الداخلیة والدولیة، كان لابد  
هو الحل الذي تبنّاه النظام الأساسي  فما. من إیجاد صیغة لضبط العلاقة بینهما

تأطیر العلاقة بین هذه للمحكمة الجنائیة الدولیة بشأن هذه المسألة، من أجل 
المحكمة الدولیة وجهات القضاء الجنائي الداخلیة، وتنظیم توزیع الاختصاص 

  القضائي بینهما ؟
اكم الدولیة إذا رجعنا إلى التجارب السابقة للقضاء الدولي الجنائي، خاصة المح

اختار  ،ورواندا –سابقا  – الجنائیة المؤقتة، نجد أنّه عند إنشاء محكمتي یوغسلافیا

                                         
اُعتُمد النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة من قِبل مؤتمر الأمم المتحدة للمفوضین،  - 1

 28في  وقد وقّعت علیها الجزائر". اتفاق روما " ، في إطار اتفاقیة دولیة، سُمِیت 1998جویلیة  17بتاریخ
  .، ولم تصدّق علیها بعد2000دیسمبر 
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مجلس الأمن الدولي منح كلتا المحكمتین اختصاصاً متزامناً مع اختصاص 
النظامین الأساسیین لكل من إذ نص . أسبقیة المحكمتین القضاء الداخلي، مع

  .)1(القضاء الداخلي التنازل لصالحهما المحكمتین على إمكانیة طلبهما من
، إنّ هذه الأسبقیة الممنوحة لهاتین المحكمتین أثارت جدلاً كبیراً وانتقاداً حاداً 

لذلك وجب عند إنشاء المحكمة  .باعتبارها تشكّل انتقاصاً من سیادة الدول
لي، الجنائیة الدولیة إیجاد صیغة جدیدة لتنظیم العلاقة بینها وبین القضاء الداخ

حیث اعتبرت دول عدیدة بأن أسبقیة المحاكم الدولیة الجنائیة المؤقتة ترجع إلى 
علاقتها الخاصة بمجلس الأمن الدولي، وأن الأمر مختلف بالنسبة للمحكمة 

لذلك ظهرت فكرة . الجنائیة الدولیة المزمع إنشاؤها بموجب اتفاقیة دولیة
  . )2(حافظ على سیادة الدولالاختصاص التكمیلي كحل وسط مناسب، باعتباره ی

یعدّ مبدأ الاختصاص التكمیلي للمحكمة الجنائیة الدولیة مفهوم جدید لتأطیر 
، مفاده أن )المبحث الأوّل(العلاقة بین القضاء الدولي الجنائي والقضاء الداخلي 

تكون المحكمة الجنائیة الدولیة مكمّلة للهیئات القضائیة الجنائیة الوطنیة، لا 
ا الاختصاص إلاّ عند فشل المحاكمات على المستوى الداخلي، مما ینعقد له

  ).المبحث الثاني(یشكّل قیداً یحدّ من اختصاصها 

                                         
الذي  –سابقاً  –من النظام الأساسي للمحكمة الدولیة الجنائیة الخاصة بیوغوسلافیا  9 راجع المادة - 1

  . 1993ماي  25، بتاریخ 827الأمن التابع للأمم المتحدة بالقرار  تبنّاه مجلس     
لیة الجنائیة الخاصة برواندا، الذي تبنّاه مجلس الأمن التابع من النظام الأساسي للمحكمة الدو  8والمادة  

  . 1994نوفمبر  08، بتاریخ 955 بالقرار للأمم المتحدة
، المجلة الدولیة »الاختصاص القضائي التكمیلي والقضاء الجنائي الدولي«أوسكار سولیرا، : راجع - 2

  .166 - 165ص ، ص2002مختارات من أعداد للصلیب الأحمر، 
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الطابع التكمیلي لاختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة كإطار : المبحث الأوّل
  للعلاقة بینها وبین القضاء الوطني

جدیدة لتنظیم  لدولیة، صیغةمبدأ الاختصاص التكمیلي للمحكمة الجنائیة ایُعتبر 
توزیع الاختصاص بین القضاء الدولي الجنائي والقضاء الجنائي الداخلي؛ إذ أنّه 
بالنسبة إلى التجارب السابقة للقضاء الدولي الجنائي كانت علاقته بالقضاء الداخلي 
مختلفة؛ فمحكمتي نورمبورغ وطوكیو قد وُضعتا بهدف الحلول محل القضاء 

، أي )1(مة كبار المسئولین عن الجرائم المرتكبة من قِبل دول المحورالداخلي لمحاك
أنّ اختصاصها بالعقاب عن هذه الجرائم هو اختصاص حصري، ومن ثم لا وجود 

وبالتالي لا یمكن تصور وجود تنازع في . لأي دور للقضاء الداخلي في هذا المجال
أ السائد بالنسبة لمحكمتي أما المبد .الاختصاص بینه وبین هاتین المحكمتین أصلاً 

اختصاصهما على اختصاص  ورواندا، فهو یكرّس أولویة –سابقا  –یوغوسلافیا 
والأمر نفسه بالنسبة للمحاكم  .الجهات القضائیة الوطنیة، على النحو السابق بیانه

الدولیة الجنائیة الخاصة، إذ تم تكریس مبدأ أولویتها على حساب القضاء 
  .)2(الوطني

ت فكرة الاختصاص القضائي التكمیلي للمحكمة الجنائیة الدولیة في وقد برز  
التحضیریة الأولى لإنشاء هذه مواجهة القضاء الجنائي الوطني، منذ الأعمال 

                                         
راجع المـادة الأولى من النظـام الأساسي للمحكمة العسكریة الخاصة بجرائم الحرب العالمیة  -  1

  . 1945أوت  08، الملحق باتفاق لندن المُبرم بتاریخ ̋ محكمة نورمبورغ̏ الثانیة
من نظام  4من نظام محكمة سیرالیون، والفقرة الأولى من المادة  8المادة من  2الفقرة  مثلاً راجع  - 2

  .محكمة لبنان
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نظامها الأساسي في  - بعد ذلك  – تجسیدهاوتم ). المطلب الأوّل(المحكمة الدولیة 
یة للقضاء الوطني من نظراً لعدة اعتبارات؛ تتمحور حول أهمیة إعطاء الأولو 

ما قد یشوبه من نقص بواسطة محكمة جنائیة ذات طابع  جهة، وضرورة تغطیة
    ).المطلب الثاني(دولي من جهة ثانیة 

النظام الأساسي  فيلكن رغم أهمیته لم یحظَ مبدأ التكامل بتعریف دقیق سواء 
عدة لجان  للمحكمة الجنائیة الدولیة، أو ضمن التقاریر المختلفة التي قدمتها

، ولا )لجنة القانون الدولي، لجنة المراجعة، أو اللجنة التحضیریة ( متخصصة 
حتى في تعلیقات فقه القانون الدولي، الذي اكتفى بالإشارة إلى خصائصه الممیزة 

  ).المطلب الثالث(
ظهور مبدأ الاختصاص التكمیلي في الأعمال التحضیریة لإنشاء : المطلب الأوّل
    ائیة الدولیةالمحكمة الجن

 –على إثر النقد الشدید الموجه لمبدأ أسبقیة اختصاص محكمتي یوغسلافیا  
ورواندا، على حساب اختصاص جهات القضاء الداخلي، باعتباره یهدد  – سابقاً 

سیادة الدول، أدركت لجنة القانون الدولي عند إعدادها مشروع نظام أساسي 
ح بشأن هذا المشروع یجب أن یأخذ في للمحكمة الجنائیة الدولیة، أن أي اقترا

الاعتبار، لیس فقط مراعاة سیادة الدول، إنما أیضاً تشجیعها على ممارسة 
  .)1(اختصاصها بالمعاقبة على الجرائم الدولیة في إطار الاختصاص العالمي

ناقشت الدول هذه الفكرة في إطار اللجنة التحضیریة، وبدأت آنذاك تبرز فكرة أن 
مة الجنائیة الدولیة ینبغي ألاّ ینعقد إلاّ عندما یكون الحل غیر اختصاص المحك

                                         
  .167أوسكار سولیرا، مرجع سابق، ص: راجع مزیداً من التفصیل حول هذا الموضوع في -   1
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لذلك خلصت لجنة القانون الدولي إلى تقدیم . )1(مرضٍ على المستوى الداخلي
  :ثلاث خیارات

یتمحوّر الخیار الأوّل حول جعل المحكمة الجنائیة الدولیة المزمع إنشائها تتمتع 
تمتنع الدول عن النظر في الجرائم التي  ، ینبغي بموجبها أنبولایة قضائیة خاصة

بینما تضمّن الخیار الثاني، اقتراح إنشاء . المحكمة تدخل في اختصاص هذه
في . محكمة جنائیة دولیة ذات اختصاص متزامن مع اختصاص المحاكم الوطنیة

حین یندرج الخیار الثالث في سیاق جعل دور المحكمة الجنائیة الدولیة یقتصر 
نظر في القضایا المنظورة أمام القضاء الوطني، والمتعلقة بالجرائم على إعادة ال

  .الدولیة
ناقشت لجنة القانون الدولي هذه الاقتراحات، وظهرت نتیجة النقاش في مشروع 
النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الذي قدّمته إلى الجمعیة العامة للأمم 

نوفمبر  25بتاریخ  33- 47قرارها رقم  ها فيالمتّحدة، تلبیةً للطلب الذي وجهته إلی
. الجنائیة الدولیة ، والمتضمن طلب صیاغة مشروع نظام أساسي للمحكمة1992

، واعتمدت فیه مبدأ الاختصاص 1993حیث قدمت إلیها تقریرها الأول سنة 
قبل  القضائي التكمیلي مع اشتراط موافقة جمیع الدول التي قد تكون مختصة،

وقد ذكرت اللجنة بأنّ الدول . الجنائیة الدولیة ولایتها القضائیة ممارسة المحكمة
الدول ذات الاختصاص القضائي بموجب : المطلوب إعلان موافقتها هي

الدول الأطراف في اتفاقیة منع  ،المعاهدة الدولیة ذات الصلة بالجرائم المعنیة

                                         
علا عزت عبد المحسن، اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة، رسالة لنیل درجة الدكتوراه، كلیة  - 1

  .200، ص2008الحقوق، جامعة القاهرة، 
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ي یتبعها المتهمون ، الدول الت1948جریمة الإبادة الجماعیة والمعاقبة علیها لعام 
  .بالجنسیة، الدول التي وقعت الجرائم على إقلیمها

تبیّن من خلال ردود الفعل التي تلت هذا المشروع، أنّ الأحكام المنظِّمة لعلاقة 
لذلك عكفت اللجنة على . اختصاص المحكمة الجنائیة بالمحاكم الوطنیة غامضة

، ظهر من خلالها أنّ 1994إعادة دراستها، وقدمت نسخة نهائیة للمشروع عام 
فیها أن المحاكم الوطنیة غیر  یبدوالمحكمة وُضعت لتتدخل في القضایا التي 

لذلك ركز المشروع على أن تكون المحكمة الجنائیة الدولیة مكملة . مجدیة
للجهات القضائیة الوطنیة، فتضمّن مجموعة من المواد لتحدید وتوضیح المقصود 

یندرج في إطار أن تكون المحكمة مكملة لأنظمة بهذا الطابع المكمل؛ بأنه 
أو عندما   ̋لا تتوافر فیها إجراءات المحاكمة  ̏ القضاء الجنائي الوطنیة عندما

  .̋غیر فعالة ̏تكون هذه الإجراءات  
تشكّل هذه العبارات الإطار الذي یتمحور فیه معنى الاختصاص التكمیلي، والذي 

شأتها الجمعیة العامة للأمم المتحدة لمناقشة مشروع التي أنأقرّته اللجنة التحضیریة، 
لكنه . النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، الذي أعدته لجنة القانون الدولي

تحتاج إلى مزید من الدراسة حسب تقریر لجنة المراجعة،  اعتبُر من النقاط التي
راسة أعمق ضمن حظي بد لذلك. التي أنشأتها الجمعیة العامة لمراجعة المشروع

، 1998في أفریل أعمال اللجنة التحضیریة، التي أنهت أشغالها بتقدیم تقریرها 
والذي نُوقشت . تمهیداً لعقد مؤتمر روما التفاوضي بشأن المحكمة الجنائیة الدولیة

عدة نقاط محل خلاف بین الوفود المشاركة، من بینها  -  هو أیضاً بدوره – فیه
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لاختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة، الذي تمّ تكریسه مسألة الطابع التكمیلي 
  .في النظام الأساسي لهذه المحكمة بصفة نهائیة –لدواعي عدیدة  – بعد ذلك

  دواعي الأخذ بمبدأ الاختصاص التكمیلي: المطلب الثاني
النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة جعلها مكملة للقضاء  اختار محررو

فتم منح القضاء الوطني الأسبقیة، . یة اختصاص هذا الأخیرالوطني، مع أولو 
وذلك نظراً للامتیازات التي یتمتع بها؛ حیث أنه یتوفر على إمكانیات أكبر 
لملاحقة المتهمین بارتكاب الجرائم، نظراً لقربه من مكان وقوعها، مما یسهّل 

. من الإجراءات التحقیق فیها، جمع الأدلة المتعلقة بها وسماع الشهود، وغیر ذلك
إضافة إلى أنه من الناحیة . )1(كما أنه یوفّر ضمانات أكبر لحقوق المتهمین

المعنویة فإنّ تحقیق العدالة من طرف المحاكم الوطنیة یؤدي إلى تحقیق فعلي 
  .لأنّ أساس استرجاع السلم هو تحقیق العدالة ،للصلح والوئام داخل الدولة

لوطني من بعض النقائص؛ فنظراً لصلته لكن من جهة أخرى، یعاني القضاء ا
بحكومته یؤخذ علیه عدم النزاهة، بسبب ما یوفّره من حصانات لذوي الصفات 

، خاصة الإمكانیات اللازمة -  أحیاناً  – كما لا تتوفر لدیه. الرسمیة في الدولة
 .المادیة منها

 على – بمفرده –قادركما یعتبر الاختصاص القضائي الداخلي معیب وغیر  
مواجهة الجرائم الواردة في نظام المحكمة الجنائیة الدولیة، بسبب الضغوط التي 

، مما یؤثر على )الخ... الابتزاز، الهجمات الإرهابیة(یتعرض لها داخلیاً وخارجیاً 

                                         
1  - Henri D. BOSLY et Damien VENDERMEERSCH, Génocide, crimes contre 
l’humanité et crimes de guerre face à la justice, les juridictions internationales et les 
tribunaux nationaux, Bruylant (Bruxelles), L.G.D.J, Paris, 2010, p.18.  
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لذلك في مثل هذه الحالات یؤول الاختصاص إلى . )1(حسن سیر المحاكمات
اء الوطني، خاصة وأنها تتمیز المحكمة الجنائیة الدولیة كجهة مكملة للقض

ببعض الجوانب الایجابیة التي تساهم في تغطیة النقائص المذكورة بشأن القضاء 
  .الوطني

تتمیز المحكمة الجنائیة الدولیة بطابع الاستقلالیة والنزاهة؛ نظراً لكونها تتشكل 
كما أنها لا تعاني من مشكل الحصانات التي . من قضاة ینتمون لدول مختلفة

متع بها رؤساء الدول والحكومات وذوي الوظائف السامیة في ظل القضاء یت
  .الداخلي

وسیلة لسد النقص الذي  –بناءً على ما تقدم  –تعتبر المحكمة الجنائیة الدولیة 
یشوب القضاء الداخلي، كما أنّها قادرة على التصدي بصفة ملائمة للجرائم الدولیة 

مسئولون السامون السیاسیون أو العسكریون المعقدة، خاصة عندما یتورط فیها ال
مبعثرة على أقالیم عدّة دول، وكذا عندما تكون الأدلة . كرؤساء الدول والحكومات

مع  لكنها. )2(وبالتالي فإنّ جمعها یفوق ما في مقدور القاضي الوطني أن یفعله
ن النقائص؛ مثل صعوبة تحكمها في الكم الهائل م من – هي أیضاً  –لا تخلوذلك 

. كما أن الإجراءات أمامها ثقیلة وبطیئة. الجرائم والمتهمین الذین تجب محاكمتهم
زیادة إلى أنها توفّر قدر أقل من الحمایة لحقوق المتهمین، باعتبار أن الفصل في 
الدعوى على المستوى الدولي یتطلب انتقال الشهود وانتقال المتهمین، مما یؤثر 
                                         

 .168أوسكار سولیرا، مرجع سابق، ص - 1
2 - Antonio CASSESE, «Ya – t – il un conflit  insurmontable entre souveraineté des 
états et justice pénale internationale?», in : Antonio CASSESE, Mireille DELMAS-
MARTY, Crimes internationaux et juridictions internationales, Presse universitaires 
de France, Paris, 2002, p.28.  
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ي المحكمة الجنائیة الدولیة من ارتفاع كلفة كما تعان. على الحق في حمایتهم
كما أنّ عمل المحكمة الجنائیة الدولیة . الدعوى مقارنة بالمحاكمات المحلیة

مرتبط بإرادة الدول في التعاون معها عند جمع الأدلة وسماع الشهود، وتسلیم 
في ذلك بما  - الدولنظراً لكل هذه الاعتبارات، ومراعاةً لمبدأ سیادة ...)1(المجرمین

توصّل المتفاوضون في مؤتمر روما المتعلق بإنشاء المحكمة  -  سیادتها القضائیة
الجنائیة الدولیة، إلى منح أولویة الاختصاص فیما یتعلق بأشدّ الجرائم الدولیة 

  .خطورة للقضاء الوطني، وجعل اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة مكملاً له
لطابع التكمیلي لاختصاص المحكمة الخصائص الممیزة ل: المطلب الثالث
  الجنائیة الدولیة

یعتبر مبدأ الاختصاص التكمیلي للمحكمة الجنائیة الدولیة الحل الذي تبنّاه النظام 
الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لتنظیم توزیع الاختصاص بینها وبین القضاء 

تصاص حصري الوطني، والذي بمقتضاه لا یكون للمحكمة الجنائیة الدولیة اخ
بمعاقبة الجرائم الواردة في نظامها الأساسي، ولا حتى اختصاص ذو أولویة 

 .مقارنة باختصاص القضاء الوطني

یعد الاختصاص التكمیلي أهم مبدأ من المبادئ الأساسیة التي تقوم علیها  
ونظراً لأهمیته فقد تكرر ذكره بصریح العبارة في كل . المحكمة الجنائیة الدولیة

لمحكمة الجنائیة وإذ تؤكد أن ا« من دیباجة نظامها الأساسي  10 فقرةمن ال
بموجب هذا النظام الأساسي ستكون مكملة للولایات القضائیة  الدولیة المنشأة

                                         
ائیة ـالجنالمحكمة ع المزید من التفصیل عن الجوانب الإیجابیة والسلبیة لاختصاص كل من راج - 1

 ,Henri D. BOSLY et Damien VANDERMEERSCH, op.cit:الدولیة والقـضاء الوطني في
pp.17 et 18.         
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وتكون ...  «وكذا في المادة الأولى من هذا النظام الأساسي . »الجنائیة الوطنیة
  . »...یة المحكمة مكملة للولایات القضائیة الجنائیة الوطن

فما المقصود بكون اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة مكمل لاختصاص 
  القضاء الوطني؟

عند الاطلاع على النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة نجده خالٍ من أي 
كما أن تناوله . تعریف مباشر لمبدأ التكامل، وقد اكتفى بالنص على كیفیة تطبیقه

ولیس   ̋مقبولیة الدعوى أمام المحكمة  ̏  أ قد ورد بعنوانلكیفیة تطبیق هذا المبد
  .̋اختصاص المحكمة   ̏  بعنوان

هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنّ النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة قد 
أي أنه لم یحدّد حالات قبول . )1(تناول مقبولیة الدعوى أمامها بطریقة عكسیة

عدم قبولها، حیث ذكرت الفقرة الأولى من المادة الدعوى، إنما نصّ على حالات 
مع   «:من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة هذه الحالات كما یلي 17

من الدیباجة والمادة الأولى، تقرر المحكمة أن الدعوى غیر  10مراعاة الفقرة 
  :مقبولة في حالة ما

دولة لها ولایة علیها، ما لم  المقاضاة في الدعوى إذا كانت تجري التحقیق أو –أ  
تكن الدولة حقاً غیر راغبة في الاضطلاع بالتحقیق أو المقاضاة أو غیر قادرة 

  .على ذلك
  إذا كانت قد أجرت التحقیق في الدعوى دولة لها ولایة علیها وقررت الدولة  –ب 

  عدم مقاضاة الشخص المعني، ما لم یكن القرار ناتجاً عن عدم رغبة الدولة أو 
                                         

 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 17راجع المادة  - 1
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  .عدم قدرتها حقاً على المقاضاة
إذا كان الشخص المعني قد سبق أن حوكم عن السلوك موضوع الشكوى،  -جـ 

  . 20من المادة  3ولا یكون من الجائز للمحكمة إجراء محاكمة طبقاً للفقرة 
إذا لم تكن الدعوى على درجة كافیة من الخطورة تبرّر اتخاذ المحكمة إجراء  –د 

     .»آخر
حالات عدم قبول الدعوى أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، المذكورة  ستنتج منن

 –الدولیة أعلاه، أنه فیما یخص علاقتها بالقضاء الداخلي، فإنّ المحكمة الجنائیة 
لا تكون مختصة إذا تواجدت جهة قضائیة وطنیة قد مارست أو  - في الأصل

لى المذكورة أعلاه، تمارس اختصاصها، وفقاً لحالات عدم القبول الثلاثة الأو 
لكن منعاً لإفلات المجرمین  . ̋ جــ ̏ و  ̋ ب ̏  ، ̋ أ ̏والمنصوص علیها في النقاط  

من العقاب في إطار القضاء الداخلي وُضع استثناء على هذه القاعدة؛ والذي 
بمقتضاه یؤول الاختصاص إلى المحكمة الجنائیة الدولیة، رغم وجود جهة 

صاصها، وذلك إذا كانت الدولة صاحبة الاختصاص قضائیة داخلیة تمارس اخت
، على ذلك في ̋غیر راغبة  ̏على إجراء المحاكمة أو كانت  ̋غیر قادرة  ̏القضائي 

  . أعلاه̋  ب ̏  و ̋  أ̏ النحو المذكور في النقطتین 
یُعتبر مبدأ الاختصاص التكمیلي للمحكمة الجنائیة الدولیة الحل المتوفر لدى 

لكن بالرغم . ساسي لتنظیم العلاقة بینها وبین القضاء الوطنيالأ هامحررو نظام
  من كونه حل وسط مرضٍ للدول، إلا أنه بالمقابل یشكّل قیداً على اختصاص

  .المحكمة الجنائیة الدولیة، على النحو الآتي بیانه 
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الطابع التكمیلي لاختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة كحد من  :المبحث الثاني
  هاحدود اختصاص

إن المشكل بالنسبة للاختصاص التكمیلي، إذا أردنا دراسته كحد من حدود 
 –في حد ذاته  –اعتناقه اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة، لا یكمن فقط في 

، إنما یكمن كذلك في )المطلب الأوّل(طرف النظام الأساسي لهذه المحكمة  من
المطلب (تبة عن هذا التطبیق ، وفي الآثار المتر )المطلب الثاني(كیفیة تطبیقه 

  ).الثالث
الاختصاص التكمیلي للمحكمة الجنائیة الدولیة على حساب : المطلب الأوّل

  عالمیة اختصاصها
من  5إن جعل اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة بالجرائم الواردة في المادة 

 - ته حد ذا - فيیشكل نظامها الأساسي  لیس اختصاصاً حصریاً، ولا ذو أولویة، 
اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة، على أساس أن ذلك یجعلها تفقد  قیداً على

طابعها العالمي، مما یشكل تراجعاً بالمقارنة مع ما كان مقرراً في النظامین 
إلا أنه الوسیلة الوحیدة . )1(ورواندا –سابقا  – الأساسیین لمحكمتي یوغوسلافیا

حكمة الجنائیة الدولیة، لتحقیق التوازن بین المتاحة لمحرري النظام الأساسي للم
متطلبات الحفاظ على سیادة الدول، وبین مقتضیات إنشاء محكمة جنائیة دولیة، 

  .ولولاه لما أمكن إنشاء هذه المحكمة أصلاً 

                                         
1  - Isabelle MOULLIER, La compétence pénale universelle en droit international, 
Thèse pour l’obtention du grade de docteur en droit de l’université Paris I Panthéon  
Sorbonne, université Paris I Panthéon Sorbonne (droit – économie sciences sociales), 
14/12/2006, p.152.   
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هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن اعتناق هذا المبدأ في النظام الأساسي 
جوهریاً، مفاده كیف یمكن الاعتماد على  للمحكمة الجنائیة الدولیة یثیر إشكالاً 

مبدأ الاختصاص التكمیلي للمحكمة الجنائیة الدولیة، والذي یقتضي منح الأولویة 
للقضاء الوطني  في عقاب أشد الجرائم خطورة، علما بأنه بعض الدول الأطراف 
في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة مازالت لم تجرِ بعد الإصلاحات 

  ؟ )1(قانونیة الضروریة لتبني هذا النظام في قوانینها الداخلیةال
المسائل المتعلقة بكیفیة تطبیق مبدأ الاختصاص التكمیلي : المطلب الثاني

  للمحكمة الجنائیة الدولیة
إن تطبیق مبدأ الاختصاص التكمیلي للمحكمة الجنائیة الدولیة، كحل عملي 

من  17حسب المادة  – ، یتوقفوطنيلتنازع الاختصاص بینها وبین القضاء ال
على تقدیر مدى قدرة الدولة المعنیة  - للمحكمة الجنائیة الدولیة  النظام الأساسي

ممّا یجعل تطبیق مبدأ الاختصاص . بالاختصاص، ومدى رغبتها في المقاضاة
التكمیلي للمحكمة الجنائیة أمر صعب؛ بحیث نلاحظ من جهة أولى بأنّ 

عدم ̏ قدیر مقبولیة الدعوى أمام المحكمة الجنائیة الدولیةالمعاییر المعتمدة لت
مما یؤدي إلى عدم الدّقة . هي معاییر غیر موضوعیة ̋ عدم الرغبة̏ و ̋ القدرة

أو القدرة لدى /في تطبیقها، نظراً لصعوبة حصر مظاهر وصور انعدام الرغبة و
الات حلول الدولة المعنیة بالاختصاص، وبالتالي عدم إمكانیة تحدید وضبط ح

                                         
1  - Fatoumata DIARA, «La cour pénale internationale, cinq ans après sa création : 
bilan et perspectives» , in: L’actualité de la justice pénale internationale, colloque 
organisé par le centre de recherche en matière pénale, F. Boulon (CRMP) – Faculté de 
droit (Aix-en-Provence, 12 Mai 2007), presses universitaires d’Aix-Marseille, 2008, 
p.31. 
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اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة محل اختصاص القضاء الداخلي، ممّا 
یُرتِّب إمكانیة تطبیق مبدأ الاختصاص التكمیلي للمحكمة الجنائیة الدولیة تطبیقاً 

  .انتقائیاً 
جهة أخرى، أن تحدّد المحكمة الجنائیة الدولیة بنفسها  یقتضي الأمر من

لذلك فالأمر هنا یتعلق بتحدید المقصود . رغبةمدى توفر هذه القدرة وهذه ال
الدولة،  ممثلة في قضائها الداخلي، كمعیار لقبول  ̋ عدم رغبة̏ و ̋ عدم قدرة̏ بـــعبارتي

  .وهو أمر في غایة الدقة والتعقید. الدعوى أمام المحكمة الجنائیة الدولیة
ة حاولت توجیه من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولی 17فرغم أن المادة 

، إلا أنه یبقى )1(في فقرتها الثانیة ̋ عدم الرغبة̏هذه الأخیرة، عندما ذكرت حالات 
أن المحكمة الجنائیة الدولیة لكي تتوصل إلى الإقرار بعدم رغبة الدولة المعنیة 

أن تحدد نیة السلطات الوطنیة في  - في بعض الحالات  –علیها بالمقاضاة، یجب 
ا یحتاج إلى توفر معلومات كافیة، وهي معلومات جد خاصة تلك الدولة، وهو م

                                         
 2« : من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على ما یلي 17نصت الفقرة الثانیة من المادة  - 1
ر من الأمور التالیة، لتحدید عدم الرغبة في دعوى معینة، تنظر المحكمة في مدى توافر واحد أو أكث  -

 :حسب الحالة، مع مراعاة أصول المحاكمات التي یعترف بها القانون الدولي
جرى الاضطلاع بالإجراءات أو یجري الاضطلاع بها أو جرى اتخاذ القرار الوطني بغرض حمایة  –أ 

مشار إلیة الشخص المعني من المسئولیة الجنائیة عن جرائم داخلة في اختصاص المحكمة على النحو ال
  .5في المادة 

حدث تأخیر لا مبرر له في الإجراءات بما یتعارض في هذه الظروف مع نیة تقدیم الشخص المعني  –ب 
  .للعدالة

لم تباشر الإجراءات أو لا تجري مباشرتها بشكل مستقل ونزیه أو بوشرت أو تجري مباشرتها على  –ج 
  .»ص المعني للعدالةنحو لا یتفق، في هذه الظروف، مع نیة تقدیم الشخ
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مما یجعل الاختصاص لا یؤول إلى المحكمة الجنائیة . )1(یصعب الوصول إلیها
لدى القضاء الوطني، إلا في حالة سوء النیة   ̋عدم الرغبة ̏الدولیة بسبب  

  . الظاهر جلیاً لدى الدولة
یجب أن تثبت وجود  نیة بالاختصاص،لدى الدولة المع ̋عدم القدرة ̏ولكي تثبت 

انهیار كلي أو جزئي مؤثّر في النظام القضائي لتلك الدولة، حسب ما نصت علیه 
ما م. )2(من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 17الفقرة الثالثة من المادة 

لدى الدولة ذات  ̋عدم القدرة ̏یجعل المحكمة الجنائیة الدولیة لا تتحرك بسبب 
الاختصاص، إلا عندما یتعلق الأمر بالدول الضعیفة، باعتبارها هي من تعاني 
في الغالب، من النقص في الهیاكل القاعدیة بصفة عامة، و في نظامها القضائي 

  .بصفة خاصة
معیار مرن غیر دقیق،  هو̋  عدم القدرة̏و  ̋ عدم الرغبة̏تجدر الإشارة إلى أن معیار 

الاعتماد عند  یمكن مع أنه. ) 3(لأخرى یختلف من شخص لآخر ومن جهة
ضابط محدد نوعاً ما، وهو الحد الأدنى المقرّر على  تطبیق هذا المعیار على

                                         
  .79، صǗ2006یدا نجیب حمد، المحكمة الجنائیة الدولیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت،  - 1
« :  من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على ما یلي 17نصّت الفقرة الثالثة من المادة  - 2
إذا كانت الدولة غیر قادرة، بسبب انهیار  لتحدید عدم القدرة في دعوى معینة، تنظر المحكمة فیما – 3

كلي أو جوهري لنظامها القضائي الوطني أو بسبب عدم توافره، على إحضار المتهم أو الحصول على 
  .»الأدلة أو الشهادة الضروریة، أو غیر قادرة لسبب آخر على الاضطلاع بإجراءاتها

مع أحكام الدستور الدولیة ومدى تعارضه  النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة« ، الطبطباني عادل - 3
، 2003، جوان 27، مجلة الحقوق، جامعة الكویت، ملحق العدد الثاني، السنة»مقارنة الكویتي، دراسة

  .21ص
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ویمكن الاستدلال في هذه الحالة بقواعد سیر . )1(مستوى جمیع الأنظمة القضائیة
 ، المنصوص علیها في الاتفاقیات الدولیة)2(المحاكمات التي یقّرها القانون الدولي

ذات الصلة بالموضوع، خاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، العهد الدولي 
  .الخ...)3(للحقوق المدنیة والسیاسیة، والاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان

فضلاً على أن مجموع القرائن والدلالات التي تسمح للمحكمة الجنائیة الدولیة 
 - مثلاً  - یثیر )4(جعل البعضممّا  ؛بتقدیر هذه المعاییر غامضة وغیر دقیقة

مسألة صعوبة الجزم ما إذا كانت قوانین العفو الداخلیة، ولجان الحقیقة 
أي هل تندرج . والمصالحة الوطنیة تنفي نیة تقدیم الشخص المعني إلى العدالة

  لدى الدولة؟̋  عدم الرغبة̏  ضمن حالات - مثلاً  – والمصالحةقوانین العفو 
من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة إشكالاً  17 كما یثیر نص المادة

آخراً عند تطبیقه،  یتعلق بتحدید نطاق حلول اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة 
       ̋ عدم رغبة̏ حالاتهل ینحصر فقط  في . محل اختصاص القضاء الوطني

                                         
1  - Moussounga ITSOUHOU MBADINGA, op.cit, p.1242. 

 .)1(هامش ،197علا عزت عبد المحسن، مرجع سابق، ص -  2

من الإعلان العالمي لحقوق  10المادة : ه القواعد، على سبیل الخصوصحیث نصّت على أهم هذ -3 
دیسمبر  10، المؤرخ في )3-د(ألف  217الإنسان، الذي اُعتمد بقرار الجمعیة العامة للأمم المتّحدة 

من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، الذي اُعتمد بقرار الجمعیة  14، المادة 1948
 1976مارس  23، بدأ نفاذه في 1966دیسمبر  16، المؤرخ في )21-د(ألف  2200مم المتّحدة العامة للأ

ن، المبرمة في إطار مجلس من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسا 6والمادة ، منه 49وفقاً لأحكام المادة 
  . 1950نوفمبر  4أوروبا في 

4 - Antoine BAILLEUX, La compétence universelle au carrefour de la pyramide et du 
réseau, de l’expérience Belge à l’exigence d’une justice pénale internationale, Bruylant, 
Bruxelles, 2005, p.160.   
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د یشمل أیضا هذا الأخیر على المقاضاة بالمفهوم الضیق؟ أم أنّه ق ̋ عدم قدرة̏ و
حالات أخرى محتملة، مثل حالة تخلي القضاء الوطني عن اختصاصه لصالح 

  المحكمة الجنائیة الدولیة؟
من النظام  18أي بعبـارة أخرى، هل یمكن تطبیق نص الفقرة الثانیة من المادة 

التي تنص على إمكانیة تنازل المدعي العام  - الأسـاسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 
محكمة الجنائیة الدولیة عن التحقیق لصالح القضاء الداخلي بناءً على لدى ال

تطبیقاً عكسیاً؟ أي هل یجوز للدولة التي حُرِّكت أمام قضائها  -  طلب الدولة
دعوى تدخل في اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة أن تُعلم هذه الأخیرة بذلك، 

  نازل لصالحها؟وفي حالة فتحها للتحقیق، یقوم القضاء الوطني بالت
یبدو أن ذلك ممكن، خاصة وأن بعض القوانین الداخلیة نظّمت إمكانیة تنازل 
القضاء الداخلي عن الدعاوى لصالح المحكمة الجنائیة الدولیة مثل القانون 

؛ الذي أجاز مثل هذا التنازل، عندما یستخلص من ظروف القضیة، )1(البلجیكي
  .)2(ى أمام المحكمة الجنائیة الدولیةبأن حسن سیر العدالة یقتضي رفع الدعو 

في ظل هذه الصعوبات التي تحیط بتطبیق مبدأ الاختصاص التكمیلي للمحكمة 
یبقى  ̋ عدم القدرة ̏ و ̋ عدم الرغبة ̏ معیاريالجنائیة الدولیة، وعدم موضوعیة 

كما یبقى تفسیر الأحكام المتعلقة بالمقبولیة بصفة . )3(النقاش حوله مفتوحاً 

                                         
1   -  Bruce BROOMHALL, Traduit par Karine BOUNNEAU, op.cit, p.151. 
2 - «Lorsque des circonstances concrètes de l’affaire, il ressort que, dans l’intérêt d’une 
bonne administration de la justice et dans le respect des obligations internationales, 
l’affaire devrait être portée devant la cour pénale internationale, le procureur fédéral 
classe l’affaire sans suite… (Art 10, 1° bis, al 3,4° et al 8)». Cité par: Henri D. 
BOSLY et Damien VENDERMEERSCH, op.cit, p.21, marge 3.       
3   - Henri D. BOSLY et Damien VENDERMEERSCH, op.cit, p.20. 
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خاصة، وبمبدأ الاختصاص التكمیلي بصفة عامة موقوف على تطبیقه العملي 
  .)1(من طرف المحكمة الجنائیة الدولیة ذاتها

تطبیق مبدأ التكامل على اختصاص المحكمة الجنائیة  تأثیر: المطلب الثالث
     الدولیة

عدم ̏ و ̋ عدم رغبة̏ بتقدیر –بذاتها  – المعنیةئیة الدولیة هي أن المحكمة الجنا بما
فإن ذلك یجعلها تقوم بدور الرقابة على الإجراءات  دولة ما على المقاضاة، ̋ قدرة

عدم  عن وجود تأخیر في الإجراءات، أو بحثاً المتبّعة على المستوى الوطني، 
   .ن من الحلول محلهحتى تتمك... استقلالیة القضاء الوطني، أو عدم نزاهته

یتضح من هذا أن العبء الناتج عن محاولة مراعاة مبدأ سیادة الدول، وأولویة 
قضائها الوطني، تتحمله المحكمة الجنائیة الدولیة، بحیث أنّها تواجه أعباء 

كما . إضافیة ما كانت لتُفرض علیها لولا الإقرار بالطابع التكمیلي لاختصاصها
ممارستها لدور الرقابة على الإجراءات المتبعة أمام أن تحملها لذلك العبء و 

القضاء الوطني، قد یُبعدها عن اختصاصها الأصیل الذي یجب أن تكرس له كل 
إمكانیاتها، وهو محاكمة الأفراد مرتكبي الجرائم الدولیة الواردة في نظامها 
 الأساسي، ولیس الحكم على الدول فیما یتخذه قضاؤها من إجراءات بشأن هذه

  .)2(الجرائم
ومن جهة أخرى، فإن تطبیق مبدأ الاختصاص التكمیلي للمحكمة الجنائیة الدولیة 
یجعل الشك قائما حول مدى اختصاصها إلى غایة الفصل في مدى قدرة القضاء 

                                         
  .182أوسكار سولیرا، مرجع سابق، ص -  1

2  - Henri D. BOSLY et Damien VENDERMEERSCH, op.cit, p.20. 
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كما أن ذلك یتطلب إبقائها . الوطني المختص، ومدى رغبته في إجراء المحاكمة
وفقاً  وذلك ،ا بالدول المعنیة بالدعوىعلى صلة، عن طریق النائب العام لدیه

مما یثقل الإجراءات  من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، 18للمادة 
  . )1(أمامها

للدلالة على الدول التي ینبغي إخطارها من قِبل المدعي  تجدر الإشارة إلى أنه
تحقیق في الدعوى، العام لدى المحكمة الجنائیة الدولیة، عند افتتاح هذه الأخیرة ال

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة،  18أشارت الفقرة الأولى من المادة 
الدول التي یرى في ضوء  ̏ ، عبارة  ̋الدول الأطراف جمیع̏ بالإضافة إلى عبارة 

. ̋موضع النظر المعلومات المتاحة أنّ من عادتها أن تمارس ولایتها على الجرائم
شكالاً آخراً من إشكالات تفسیر مبدأ الاختصاص التكمیلي للمحكمة وهذا ما یثیر إ

أي هل . المعنیة بمبدأ التكامل الجنائیة الدولیة ونطاق تطبیقه، یتعلق بمعرفة الدول
مبدأ التكامل یطبق مهما كان المعیار الذي یعتمد علیه اختصاص القضاء 

مبدأ یُطبق فقط على أم أنّ هذا ال. في ذلك الاختصاص العالمي الداخلي، بما
  مباشرة بالجرائم المعنیة، كونها الأقدر على جمع  القضاء الداخلي المرتبط بصورة

                                         
التي قد تكون مختصة  بحیث تنطوي صلة النائب العام لدى المحكمة الجنائیة الدولیة بالدول  - 1

بالجرائم المعروضة أمامه، على مجموعة من الإجراءات الواجب إتباعها منذ قبول الدعوى أمام 
تجري أو أجرت تحقیقاً المحكمة الجنائیة الدولیة، وإشعار الدول بذلك، ثم إمكانیة إعلان الدول بأنها 

بشأن ذات الأفعال، وإمكانیة تنازل المدعي العام لدى المحكمة الجنائیة الدولیة عن الدعوى لصالح 
القضاء الوطني، بناءً على طلب الدولة، وكذا إمكانیة أن تقرّر الدائرة التمهیدیة الإذن بالتحقیق رغم 

وغیرها من ... ،ادة النظر فیه من طرف المدعي العامتقدیم هذا الطلب، علماً بأن قرار التنازل قابل لإع
    .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 18الإجراءات التي نصت علیها المادة 
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  الأدلة وإلقاء القبض على المتهمین؟
أكّد النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على واجب كل دولة بمعاقبة 

  «:من دیباجته 6 حیث ورد في الفقرة. المسئولین عن ارتكاب الجرائم الدولیة
وإذ تذكر بأن من واجب كل دولة أن تمارس ولایتها القضائیة الجنائیة على ...

  . » ...دولیة أولئك المسئولین عن ارتكاب جرائم
من خلال هذا النص، لا یظهر ما یؤكد بأنّ تطبیق مبدأ الاختصاص التكمیلي 

اخلیة الأكثر للمحكمة الجنائیة الدولیة مقتصر فقط على الجهات القضائیة الد
، بأنه إذا قبِلنا بالتفسیر الذي )1(ومع ذلك یرى البعض. اتصالاً بالجرائم المرتكبة

مفاده الأخذ بجمیع المعاییر، بما فیها معیار الاختصاص العالمي، فإن تطبیق 
  .هذا المبدأ یمكن أن یساهم في إفلات مرتكبي الجرائم الدولیة من العدالة

حتى بتطبیق مبدأ الاختصاص   -لة، قادرة وراغبةفعلاً، فإذا سمحنا لكل دو 
النظر في الجرائم الداخلة في الاختصاص الموضوعي للمحكمة  في  – العالمي

الجنائیة الدولیة، بممارسة هذا الاختصاص، فإنّها تصبح في وضع یمكِّنها من 
 في حین أنّ تلك الدولة یمكن أن لا. منع هذه المحكمة من النظر في تلك الجرائم

تكون كُفئة لتحقیق العقاب عنها بشكل فعلي، ممّا یجعلنا نواجه خطر كون الحكم 
الصادر عنها لا تتوافر فیه المتطلبات الأساسیة للعدالة، بما فیها ضمانات 
المحاكمة العادلة، لأنّها مثلاً لا تحتجز الشخص المتهم، أو لأنّ الجریمة لم تقع 

ون قضائیة مع دولة مكان وقوع الجرائم، على إقلیمها، ولیست لدیها علاقات تعا
في حین المحكمة الجنائیة الدولیة یمكن أن تكون . أو مع دولة مكان وجود المتهم

                                         
1 - Flavia LATANZI, «Compétence de la cour pénale internationale et consentement 
des états», Revue générale de droit international public, N°2, 1999, pp.430  -  431. 
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لها مثل هذه العلاقات، خاصة وأن الدول ملتزمة بالتعاون معها وفقاً لنظامها 
  .)1(الأساسي

یع معاییر ومن جهة أخرى، فإنّه بتطبیق مبدأ الاختصاص التكمیلي بالنسبة لجم
الاختصاص القضائي الجنائي الداخلي، یصبح الهدف الذي من أجله أُنشأت 
المحكمة الجنائیة الدولیة بدون جدوى، وهو تحقیق عقاب فعلي عن الجرائم 

بحیث یتحقق ردع هذه الجرائم في . ، سواء بصفة مباشرة أو غیر مباشرة)2(الدولیة
ب وبین الدول، حسب ما ورد في المستقبل، ممّا یضمن تعایش سلمي بین الشعو 

  .الفقرة الخامسة من دیباجة النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة
لهذا، یبدو بأنّه من أجل تحقیق قمع فعلي للجرائم الدولیة الأكثر خطورة، التي تمس 

حسب الفقرة التاسعة من دیباجة النظام الأساسي  –المجتمع الدولي في مجموعه 
من المناسب أن یُطبق مبدأ الاختصاص التكمیلي فقط  –ئیة الدولیة للمحكمة الجنا

  . بالنسبة لبعض الجهات القضائیة الداخلیة ذات الصلة المباشرة بالجرائم المعنیة
یتوافق هذا الرأي مع ما ذهب إلیه مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة، 

للمحكمة الجنائیة الدولیة التكمیلي  الذي اعتبر بأنّ ربط مبدأ الاختصاص
بالقضاء الداخلي الأكثر اتصالاً بالجریمة، هو ما تقتضیه فعالیة المحاكمة عن 

وبالتالي إذا تعدّدت الدول ذات الاختصاص بالجرائم محل النظر، . الجرائم الدولیة
الجنائیة الدولیة على اتصال بأكثر الدول  لا بد أن یكون المدعي العام للمحكمة

الدولة التي وقعت على إقلیمها الجرائم محل النظر، ثم الدول : لك الجرائمعلاقة بت

                                         
1 - Isabelle MOULLIER, op.cit, p.161. 

 .وهو الهدف الذي یُستنتج من الفقرة التاسعة من دیباجة النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة - 2
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یتبعها الأشخاص المتهمین بالجنسیة، الدولة مكان احتجاز المتهمین، الدولة  التي
  . )1(التي بحوزتها أدلة تثبت تلك الجرائم

من الناحیة العملیة، یمكن استنتاج الإجابة عن هذا السؤال من خلال تقریر 
جنة الدولیة المكلفة بالتحقیق في دارفور، الذي تضمّن عدّة خیارات للعقاب عن الل

 ألمانیا،(أخرى الجرائم المرتكبة في السودان، من بینها المحاكمة أمام قضاء دول 
في إطار الاختصاص العالمي، أو المحاكمة داخل  )النمسا، اسبانیا، سویسرا

  .    )2(السودان
ا یتعلق بتطبیق مبدأ الاختصاص التكمیلي للمحكمة هناك إشكال آخر یثار فیم

الجنائیة الدولیة، والمتصل بمبدأ عدم جواز المعاقبة عن الفعل ذاته مرتین، 
إذ أنّ . )3(من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 20في المادة  به المعترف

على هذا المبدأ  المثیر للانتباه فیما یتعلق بحكم هذه المادة أنها أوردت استثناءً 
منها، مفاده أن المحكمة قد تنظر في  ̋ ب ̏ ،  ̋ أ ̏في الفقرة الثانیة في النقطتین 

                                         
  :عراج. الذي تضمّنته وثیقة صادرة عن مكتب المدعي العام، تتضمن سیاسته العامة وهو الحل  - 1

Communication relative à certaines questions de politique générale concernant le 
bureau du procureur, septembre 2003, www.icc-cpi.int/                                               

  :للتحقیق في دارفور راجع تقریر اللجنة الدولیة - 2
DOC.S/2005/60, du 1er février 2005. www.sudanile.com/              

 –ا تجدر الإشارة إلى أن هذا المبدأ الذي ورد أیضا في النظامین الأساسیین لمحكمتي یوغوسلافی - 3
بینما بالنسبة   .ورواندا، كان یقتصر فقط على الأحكام القضائیة الصادرة من القضاء الوطني –سابقا 

للنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، فإنه یشمل أحكام كل الأجهزة القضائیة، بما فیها تلك 
نازع في الاختصاص بینها یعني إمكانیة حدوث ت الصادرة عن المحاكم الدولیة الجنائیة المؤقتة، مما

  :راجع. وبین المحكمة الجنائیة الدولیة
Antoine BAILLEUX, op.cit, pp.163 et 164 
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دعوى سبق النظر فیها من طرف جهة قضائیة أخرى، إذا كانت الإجراءات 
 ̋عدم النزاهة ̏ وهو ما یثیر إشكالاً في تقدیر . المتبعة أمام هذه الأخیرة غیر نزیهة

  .المذكورة أعلاه ̋ عدم القدرة̏  و̋  عدم الرغبة̏ یر في نفس صعوبة تقد
یترتب على تطبیق مبدأ الاختصاص التكمیلي للمحكمة الجنائیة  من جهة أخرى،

الدولیة أن یؤول الاختصاص إلیها في حالة وجود نقص یشوب القضاء الوطني، 
ة المحكمة الجنائی لكن بما أن. نتیجة عدم قدرته أو عدم رغبته في المقاضاة

الدولیة تعتمد في أداء وظائفها، خاصة في التحقیق والمحاكمة وتنفیذ العقوبات، 
على تعاون الدول معها في جمع الأدلة المتوفرة في حوزتها، وتسلیم المطلوبین 

لذلك فالتساؤل المطروح هو إذا كانت الدولة . للمحاكمة الموجودین على إقلیمها
درة على المحاكمة، فكیف تكون راغبة المعنیة بالدعوى غیر راغبة أو غیر قا

وقادرة على توفیر المساعدة المطلوبة للمحكمة الجنائیة الدولیة في إیقاف 
؟ ففي مثل هذه الحالة كیف یمكن ...المتهمین، سماع الشهود، وجمع الأدلة

للمحكمة الجنائیة الدولیة أن تمارس اختصاصها، علماً بأن التعاون بین الجهتین 
  ؟ مسألة جوهریة

بأنّ دور المحكمة الجنائیة الدولیة  )1(إنّ هذا الوضع یؤدي إلى اعتراف البعض
. القائم على مبدأ الاختصاص التكمیلي للمحكمة الجنائیة الدولیة هو دور محدود

فنظراً . الداخليبل أنّ ذلك یؤثّر أیضاً على طبیعة علاقة هذه المحكمة بالقضاء 
لا  ̋مكملة  ̏ ین في هذه الحالة، فإنّ مصطلحلعدم وجود تعاون متبادل بین الجهت

                                         
حسینة بلخیري ، المسؤولیة الدولیة الجنائیة لرئیس الدولة على ضوء جدلیة القانون الدولي العام  - 1

  .121ص، 2006والقانون الدولي الجنائي، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر، 
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یعبّر حقیقةً عن طبیعة علاقة هذه المحكمة بالقضاء الداخلي، إذ یجب وصفها بناءً 
  . )1(له̋  مساعد̏  على ذلك، بأنّها جهاز

للعلاقة بین سیادة الدولة ومصلحة المجتمع  بالإضافة إلى أنّه أخذاً في الاعتبار
قة بین العدالة الدولیة الجنائیة وإحلال الحقیقة الدولي، تثار مسألة العلا

یعني ذلك العلاقة بین نظام التكامل ووسائل أخرى غیر . والمصالحة الوطنیة
  .قضائیة مثل لجان الحقیقة والمصالحة، أو قوانین العفو

إنّ مثل هذه الإجراءات، نظراً لطابعها غیر القضائي، یمكنها أن تثیر إشكالاً فیما 
؛ فإذا رجعنا إلى للمحكمة الجنائیة الدولیة بیق مبدأ الاختصاص التكمیليیتعلق بتط

نص المادة الأولى من النظام الأساسي لهذه المحكمة، نجدها تنص على أن هذه 
وبالتالي فإنّ ما یتّخذ على المستوى . ̋للجهات القضائیة الداخلیة  ̏الأخیرة مكملة 

الجهات القضائیة، لا یُعدّ إعمالاً  الداخلي من إجراءات من طرف جهات أخرى غیر
وهذا ما قد یسبب بعض الإشكالات، خاصة إذا كانت . لمبدأ الاختصاص التكمیلي

. الملاحقة الجنائیة الدولیة تشكّل عائقاً في مسار المصالحة الوطنیة، أو تأخیراً له
ي وذلك رغم منح مجلس الأمن الدولي، سلطة تعلیق الإجراءات أمام هذه المحكمة ف

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة  16، وفقاً لنص المادة )2(مثل هذه الحالات
  .الدولیة

  

                                         
1 - Néel MC LISON, « La judiciarisation internationale des criminels de guerre : la 
solution aux violations graves du droit international humanitaire ?» Revue 
criminologie, Vol.33, N°2, 2000,  p.177. 
2 - Gabriele DELLAMORTE, op.cit, pp.32,33. 
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   :خــــــــــــــاتمة
  یقصد بالاختصاص التكمیلي للمحكمة الجنائیة الدولیة، جعل الأولویة في نظر 

د عنالجنائیة الدولیة لا تتدخل إلا  الجرائم الدولیة للقضاء الوطني، وبأن المحكمة
إلاّ أنّ ذلك لا یعني . هذا الأخیر في إجراء المحاكمات ̋عدم رغبة ̏أو  ̋عدم قدرة ̏

بأن المحكمة الجنائیة الدولیة تتربص بالقضاء الداخلي لتحلّ محله، بل بالعكس 
فإنّ مبدأ الاختصاص التكمیلي للمحكمة الجنائیة الدولیة ینطوي على حث 

طریق دفع الدول إلى تكریس  القضاء الوطني على ممارسة اختصاصه، عن
العقاب على الجرائم الواردة في النظام الأساسي لهذه المحكمة في تشریعاتها 
الداخلیة، وهو ما نصّت علیه صراحة الفقرة السادسة من دیباجة هذا النظام 

ا یعزّز دور القضاء الداخلي باعتباره أقرب إلى الجریمة وأقدر ممّ . )1(الأساسي
یؤول  ̋ عدم رغبة̏ أو ̋ عدم قدرة̏وعند فشله بسبب . علیها على توقیع العقاب

  .الاختصاص إلى المحكمة الجنائیة الدولیة
إنّ تكریس مبدأ الاختصاص التكمیلي للمحكمة الجنائیة الدولیة، ینطوي على 
محاولة غیر مسبوقة للإحاطة بالجرائم الدولیة الأشدّ خطورة من جانبین؛ بحیث 

بالنظر فیها للقضاء الوطني، ولتغطیة ما قد یشوبه  أعطیت أولویة الاختصاص
أو عدم رغبته في إجراء التحقیقات والملاحقات، /من نقص بسبب عدم قدرته و

                                         
وإذ تذكر « : في الفقرة السادسة من دیباجة النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ما یلي ورد - 1

بأن من واجب كل دولة أن تمارس ولایتها القضائیة الجنائیة على أولئك المسئولین عن ارتكاب جرائم 
  .»دولیة



 الطابع التكمیلي   

201 
 المجلة النقدیة

ینتقل الاختصاص بالنظر في هذه الجرائم إلى المحكمة الجنائیة الدولیة، كجهة 
  .مكمّلة للجهات القضائیة الجنائیة الداخلیة

التنازع في  بهذا المبدأ یمكن أن یضع حد لمشكللكن، بالرغم من أنّ الأخذ  
الاختصاص بین هاتین الجهتین، إلا أن مشكل آخر لا یقل أهمیةً یثار بشأن تفسیر 

لما یكتنفه من غموض بسبب عمومیة  هذا المبدأ، وكذا كیفیة تطبیقه، نظراً 
من النظام الأساسي  17أحكامه، الواردة على سبیل الخصوص في المادة 

لذلك تبقى مسألة تفسیر هذه الأحكام مرهونة . الجنائیة الدولیة للمحكمة
بالتطبیقات العملیة لاختصاص هذه المحكمة، أثناء فصلها في مقبولیة الدعاوى 
المرفوعة أمامها، أي عند الفصل في جواز حلولها محل اختصاص القضاء 

  . الوطني تطبیقاً لهذه الأحكام
 

 


